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الملخص:
تهـدف هـذه الدراسـة إلى التعرَف على الائتامن الإيجاري كتقنية تمويلية تسـاعد المؤسسـات 
التـي تعـاني نقـص أوعجـز في التمويـل في الحصول عىل الأصول اللازمـة للقيام بنشـاطها 
وتطويـره، وذلـك مـن خالل اسـتئجارها ولمـدة معينـة محـددة في العقـد، وبعـد انتهاءهـا 
يكـون للمؤسسـة المسـتأجرة ثلاثـة خيـارات إمـا رفـع خيـار الرشاء أي حيـازة الأصـل، 
أو إعـادة اسـتئجاره بتكلفـة أقـل، أو إعادتـه للمؤسسـة المؤجـرة، وهـذا مـا يتيـح الفرصة 

لمواكبـة التطـور التكنولوجـي بأقـل التكاليف.

الكلمات المفتاحية: 

تقنية التمويل - الائتمان )القرض( الإيجاري- شركات الائتمان الإيجاري 

Résumé :	

Cette étude a pour objet de présenter le crédit-bail comme outil de 
financement, qui permet aux entreprises qui ont un manque ou un 
déficit de financement d’obtenir les actifs nécessaires pour développer 
ses activités, grâce à la location durant une période déterminée dans 
le contrat, sachant que après cette période l’entreprise locataire se 
trouve face à trois choix, soit lever l’option d’achat par l’acquisition de 
l’actif, ou bien renouveler la location avec un cout plus bas, ou bien le 



العدد التاسع174

restituer à la société de leasing, cette technique de financement permet 
le développement technologique au moindre cout.

Mots clés : technique de financement, Crédit-bail (leasing), Sociétés du 
crédit-bail

مقدمة:
يعتبر الائتمان الإيجاري تقنية تمويلية تسـمح للمؤسسـات الاقتصادية بتمويل اسـتثماراتها 
والتوسـع في نشـاطاتها دون حاجتهـا لـرؤوس أمـوال ضخمـة التـي تعتبر عائقا أمـام نموها 

وتطورها.
حيـث أن عمليـة التأجري كانـت معروفة منـذ القـدم وتعود إلى عـام 2000 قبـل الميلاد في 
عهـد السـومريين، وسـجلت أول عمليـة تأجري في بريطانيـا سـنة 1855م مـن خالل تأجير 
عربـات السـكك الحديديـة، لكـن ظهـوره بالشـكل المعـروف عليـه الآن فقـد كان في مرحلة 
متقدمـة مـن تطـور نظـم الائتمان، وتعـود بداية انتشـاره عندما أسـس أحـد رجـال الصناعة 
 1952 )Boothe Junior( في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة شركـة الائتمان الإيجـاري سـنة 
عرفت باسـم United states leasing corporation، وفي أعقاب تأسـيس هذه الشركة سرعان 
مـا زاد الطلـب عىل إيجار المعـدات الإنتاجيـة، وتعاظمـت أرباح هـذه الشركة في فرتة زمنية 
وجيـزة، ومـا لبث أن تأسسـت شركات تأجري تمويلي أخـرى في الولايات المتحـدة الأمريكية 
وأوروبـا، وقـد سـاعد عىل ظهورهـا عـدة عوامـل منهـا التطـورات التكنولوجيـة الهائلة في 
وسـائل الإنتـاج وسرعـة تقادمهـا بظهـور تجهيـزات إنتـاج أحـدث، وبما أنـه مـن الصعـب 
امتالك هـذه التجهيـزات الحديثة نظـرا لارتفاع تكلفتهـا، كان اسـتئجارها والاسـتفادة منها 
واسـتغلالها دون تملكهـا أحسـن حـل لمواجهـة هذه المشـكلة، وبهـذا اعتبر الائتمان الإيجاري 
وسـيلة أساسـية لترقيـة الطلب على المنتجـات الصناعية وإعطـاء دفع قوي لنموهـا، وذلك في 
ظـل الظروف التضخميـة والإجراءات الصعبـة التي تتطلبهـا القـروض التقليدية مع ضعف 
التمويـل الـذاتي الذي تعـاني منه أغلب المؤسسـات، الأمر الـذي أدى إلى تزايـد أهمية الائتمان 

الإيج�اري في معظ�م دول الع�الم ولي�س المتقدمة منه�ا فقط.
وبناء على ذلك تسعى هذه الدراسة إلى معالجة الإشكالية التالية:
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ما مدى مساهمة الائتمان الإيجاري في تمويل المؤسسة 
الاقتصادية بالجزائر؟

وفي هذا الصدد سنتطرق إلى العناصر التالية:
أولا: مفهوم وأطراف الائتمان الإيجاري.

ثانيا: العقود المتضمنة لعملية الائتمان الإيجاري.
ثالثا: مراحل عملية الائتمان الإيجاري وأنواعه.

رابعا: تقييم الائتمان الإيجاري كمصدر للتمويل.
خامسا: الائتمان الإيجاري في الجزائر.

أولا: مفهوم وأطراف الائتمان الإيجاري 
سنتطرق فيما يلي إلى مفهوم الائتمان الايجاري ومختلف الأطراف الواجب توفرها.	

مفهوم الائتمان الإيجاري ½½

يعـرَف الائتمان الإيجـاري بأنـه »اتفاق بين طرفين، يخـوَل لأحدهمـا حق الانتفـاع بأصل 
مملـوك للطـرف الآخـر مقابـل دفعـات دوريـة خالل فرتة الإيجـار التـي تحـدد عـادة بمـدة 
إهتالك الأصـل1، حيـث أنَ المؤجـر هـو الطرف الـذي يحصل عىل الدفعات الدوريـة مقابل 
تقديـم الأصـل، في حين أنَ المسـتأجر هـو الطـرف المتعاقد عىل الانتفـاع بخدمـات الأصل 

مقابـل سـداده لأقسـاط التأجري للمؤجر«2.
وبالتـالي فالائتمان الإيجـاري هو وسـيلة لتمويـل المشـاريع المختلفة دون حاجـة أصحابها 
إلى رؤوس أمـوال كبرية لرشاء الأصـول اللازمـة3، وذلك مقابل قسـط الإيجار الـذي يدفعه 

للمؤسسـة المؤجرة حسـب الاتفاق المبرم بينهما.
المنقولة، حيث  المنقولة وغير  للقيم  بأنه »عملية إيجار  كما يمكن تعريف الائتمان الإيجاري 
تقوم المؤسسات باستئجار ما تحتاجه من منقولات وعقارات من إحدى المؤسسات المتخصصة 
في الائتمان الإيجاري لمدة محددة، وتدفع مقابل ذلك إيجارا لمدة تساوي أو أقل من مدة إهتلاك 
الأصل المستجرأأهاىىههتهنتىىأجر، وفي نهاية مدة الإيجار يمكن أن يقوم المستأجر بإعادة تجديد 

عقد الإيجار، أو شراء الأصل المستأجر، أو إعادته للمؤسسة المؤجرة«4.
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ومـن خالل هذيـن التعريفين نسـتنتج أن الائتمان الإيجـاري هـو عبـارة عن »عقـد يبرم 
بين طرفين المؤجر)مالك الأصـل( والمستأجر)مسـتخدم الأصل(، حيث يقـوم المؤجر بمنح 
حـق اسـتخدام الأصـل للمسـتأجر لفرتة زمنيـة معينـة، مقابـل قيـام هـذا الأخري بتسـديد 

أقسـاط الإيجـار المتفـق عليهـا في العقد«.

أطراف الائتمان الإيجاري½½

تنشـأ عمليـة الائتمان الإيجـاري بين ثلاثـة أطـراف وتتمثـل في المورد)المنتـج(، المؤجـر 
والمسـتأجر، وسـوف نتطـرق لـكل منهـم فيما يلي:5

المورَد)المنتـج(: هـو الطرف الذي يسـلم الأصل إلى المؤجر وفقـا للمعايير و المقاييس ♦♦
المتفـق عليهـا بينـه وبين المسـتأجر، أما عـن الأصل موضـوع الإيجـار فيمكن أن يكـون عبارة 

عـن أصول غري منقولة كالعقـارات أو أصول منقولـة كالتجهيزات؛
المؤجَـر: هـو مؤسسـة الائتمان الإيجـاري التـي تقبـل تمويل عمليـة التأجري، وتتميز ♦♦

بالملكيـة القانونيـة للأصـل موضـوع العقد؛
المسـتأجر:يمثل الطـرف الـذي تتـم عمليـة التأجري لصالحـه، حيـث يقـوم بتحديد ♦♦

مواصفـات الأصـل الـذي يرغـب في تأجريه بالتفـاوض مـع المـورد حـول السـعر، التكلفة 
والمـدة، ليقـوم باسـتخدامه مقابـل تسـديد دفعـات الإيجـار وفقـا للاتفـاق المبرم مـع المؤجَر.

ثانيا: العقود المتضمنة لعملية الائتمان الايجاري:
إن القيـام بعمليـة الائتمان الايجـاري يتضمـن إبـرام مجموعـة مـن العقـود بين مختلـف 

الأطـراف المشـاركة فيـه، والتـي تتمثـل فيما يلي:6
عقـد الرشاء: يبرم هذا العقـد بين المـورد والمؤجر في حالـة اختلافهما، ويسـتفيد منه  	-
بصفـة مبـاشرة المسـتأجر بالرغـم من أنه ليـس طرفا فيـه، حيث يشـمل العقـد شراء المعدات 

محـل التعاقـد حسـب اختيار المسـتأجر ووفـق شروطـه ومواصفاته.
عقـد التأجري: يبرم بين المؤجـر والمسـتأجر، ويتضمـن وعـد أوَل يكـون من طرف  	-
المؤجـر يتعلـق بتأجري المعـدات، ووعـد ثـاني يكـون مـن طـرف المسـتأجر يتعلق باسـتخدام 

الأصـل محـل التعاقـد.
عقـد الاقرتاض: يكون هـذا العقد بين المقـرض المتمثل أساسـا في البنك، والمقترض  	-

المتمثـل في المؤجر أو المسـتأجر.
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يبرم هـذا العقـد بين المسـتأجر ومـورد الأصـل في حالـة تحمَـل  عقـد الصيانـة:  	-
المسـتأجر لتكاليـف الصيانـة والتأمين بدلا مـن المؤجر، وهذا بهدف ضمان اسـتمرار تشـغيله 

بكفـاءة وفعاليـة. واسـتغلاله 

ثالثا: مراحل عملية الائتمان الإيجاري وأنواعه
سـنتطرق فيما يلي إلى المراحل التي تمر بهـا عملية الائتمان الايجاري، بالإضافـة إلى مختلف 

الأنواع التي يشـمها الائتمان الايجاري.

مراحل عملية الائتمان الإيجاري½½

تمر عملية الائتمان الإيجاري بثلاثة مراحل:
الائتمان  الرشاء، حيـث تشرتي مؤسسـة  إنجـاز عمليـة  تتمثـل في  المرحلـة الأولى:   -

المـورَد لتؤجـره إلى المسـتأجر؛ المـراد تأجريه مـن  الإيجـاري الأصـل 
- المرحلـة الثانيـة: تتمثـل في تأجري الأصـل طبقا للأحـكام المرتبطـة بالائتمان الإيجاري، 
حيـث يسـلَم المؤجَـر الأصـل للمسـتأجر بغـرض اسـتعماله خالل مـدة التأجير، كما يمنحه 
ضمانـا ضـد المشـاكل الناجمـة عـن حيـازة الأصـل وهـذا حسـب نـوع الائتمان الإيجـاري 

المسـتعمل؛
- المرحلـة الثالثـة: تتمثـل في انقضاء عملية الائتمان الإيجاري التي تسـمى بمرحلة الخيار، 

ففـي نهايـة مدة التأجري المحددة في العقد يجد المسـتأجر نفسـه أمام ثلاث خيـارات كالتالي:
رفـع خيـار الرشاء المنصـوص عليه في العقـد مقابـل دفع المبلـغ المتبقـي للأصل إلى ♦♦

المؤجـر، وبالتـالي يكتسـب المسـتأجر الأصـل ويتمتـع بالملكيـة التامة له؛
طلـب تجديـد العقـد، مـن خالل التفـاوض مـع المؤجَـر لتسـديد أقسـاط أقـل من ♦♦

الأقسـاط المدفوعـة سـابقا بالنظـر إلى القيمـة المتبقيـة للأصـل؛
إعـادة الأصـل إلى المؤجـر، الـذي بدوره يبحـث عن مسـتأجر آخـر، أو يبيع الأصل ♦♦

في سـوق التجهيـزات المسـتعملة، أو يعيـده إلى المـورَد بعد موافقة هـذا الأخير.

أنواع الائتمان الإيجاري:½½

سوف نتطرق إلى الأنواع التي يتخذها الائتمان الإيجاري من خلال زاويتين كالتالي:
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الائتامن الإيجـاري حسـب طبيعة العقـد: نميز بين الائتمان الإيجاري المـالي والائتمان  	
الإيجـاري التشـغيلي كما يلي:

-الائتامن الإيجـاري المـالي: يعتبر الائتمان الإيجـاري مـالي إذا تـم تحويـل كل الحقـوق، 
الالتزامـات، المنافـع، المسـاوئ والمخاطر المرتبطة بملكيـة الأصل المعني إلى المسـتأجر، ويعني 
ذلـك أن مـدة العقـد كافيـة حتى تسـمح للمؤجـر باسرتجاع كل نفقـات رأس المـال مضافا 

إليهـا عوائـد الأموال المسـتثمرة7.
ومـن أهـم خصائـص هـذا النـوع مـن الائتمان الإيجـاري أنـه لا يوفـر خدمـات الصيانة 
حيـث يتكفل المسـتأجر بنفقـات الصيانـة بالكامـل وبتكاليف التأمين والضرائـب العقارية، 
ولا يمكـن إلغـاء عقـود الاسـتئجار المـالي، كما أن مدفوعـات الإيجـار تغطـي بالكامـل قيمة 
الأصـول المسـتأجرة بمعنـى أن إجمالي الإيـرادات التـي يتلقاها المؤجـر تكون مسـاوية للقيمة 

الكليـة للأصـول المسـتأجرة إلى جانـب معـدل عائد اسـتثمار هـذه الأصول8.
يتمثـل في قيـام المؤجـر بتقديـم التجهيـزات  - الائتامن الإيجـاري التشـغيلي )العملي(: 
وضمان خدمـات الصيانة إلى المسـتأجر، وتعتبر السـيارات، الشـاحنات والكمبيوتر في عداد 
التجهيـزات التـي يمكـن الحصول عىل خدماتها بعقـد الإيجار التشـغيلي، حيث تكـون تكلفة 
الصيانـة محسـوبة في دفعات الإيجار الدورية التي يقوم المسـتأجر بسـدادها، أو أنـه يتم التعاقد 

عليهـا بشـكل منفصل.
ومـن بين خصائـص الائتمان الإيجـاري التشـغيلي أن المؤجر يلتـزم بصيانة الأصـل المؤجر 
للغري، ومـدة التأجري تكون قصيرة نسـبيا أي أنهـا أقل من الحيـاة الإنتاجية للأصـل، وبالتالي 
فـإن قيمـة الاسـتئجار لا تغطـي تكلفـة الأصل هـذا ما يدفـع بالمؤجـر إلى إعـادة تأجيرها إما 
لنفس المؤسسـة أو لمؤسسـات أخرى، كما أن عقود الائتمان الإيجاري التشـغيلي قابلة للإلغاء 
وإرجـاع الأصـل إلى المؤجـر قبـل نهايـة مـدة العقـد، وهـذا مـا يمكَـن المسـتأجر مـن مواكبة 

التكنولوجيـا الجديـدة بالتخلي عن الأصـول القديمة المسـتأجرة9.
الائتامن الإيجـاري حسـب طبيعـة موضـوع التمويـل: نميـز بين الائتمان الإيجاري  	

للأصـول المنقولـة والائتمان الإيجـاري للأصـول غري المنقولـة كما يلي:
- الائتامن الإيجـاري للأصـول المنقولـة: يتمثـل في قيـام المؤسسـة المؤجرة بتأجري أصول 
منقولـة تتكـون أساسـا مـن تجهيـزات وأدوات ضروريـة لنشـاط المؤسسـة المسـتأجرة خلال 
مـدة محـددة، وذلـك من خالل عقـد الإيجار الـذي يتضمـن شروط متفـق عليها بين المؤجر 
والمسـتأجر10، وفي نهايـة المـدة يمكن للمسـتأجر تجديـد العقد لمـدة أخـرى، أو شراء الأصل، 

أو التخلي عنـه نهائيـا بإرجاعـه للمؤسسـة المؤجرة.
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-الائتامن الإيجـاري للأصـول غري المنقولـة: يهدف هـذا النوع مـن الائتمان الإيجـاري إلى 
تمويـل أصول غير منقولة تتشـكل أساسـا مـن بنايات شـيدت أو في طريق التشـييد، أين يقوم 
المؤجـر بتأجيرهـا إلى المؤسسـة المسـتأجرة لاسـتعمالها في نشـاطاتها المهنية مقابل ثمـن الإيجار، 
وهـو أكثـر تعقيـدا من الائتمان الإيجاري للأصـول المنقولة لأنـه يتطلب وقت طويـل لإنجاز 
المرشوع والتأكـد مـن ملائمـة العقـارات للأنشـطة المهنيـة الخاصة بالمؤسسـة المسـتأجرة كما 

طائلة11. أمـوالا  يتطلب 

رابعا: تقييم الائتمان الإيجاري كمصدر للتمويل 
هنـاك العديد مـن المزايا التي تشـجع المؤسسـات إلى اللجـوء للتمويل عن طريـق الائتمان 
الإيجـاري بغـرض الحصـول على الأصـول من عقـارات ومنقـولات، لكن وجود هـذه المزايا 
لا يعنـي بالرضورة خلـو هـذا المصـدر مـن العيـوب، وفيما يلي سـوف نتطـرق إلى أهـم هذه 

المزايـا والعيوب.

مزايا التمويل بالائتمان الإيجاري½½

باعتبـار الائتمان الإيجـاري وسـيلة لتمويـل المشروعـات الإنتاجيـة في مختلـف الأنشـطة 
الاقتصاديـة، فإنـه يحقـق مزايـا كبرية بالنسـبة للمؤسسـة المسـتأجرة نذكـر منهـا:

- التمويـل الـكلي للاسـتثمار، حيـث أن الائتمان الإيجاري يضمن تمويل الاسـتثمار بنسـبة 
%100 دون مسـاهمة المؤسسـة المسـتأجرة بأموالهـا الخاصـة، وهـذا لا يوجد عادة في أسـاليب 

الأخرى؛ التمويـل 
- يمكَـن المؤسسـة المسـتأجرة مـن حيـازة الأصـول الرأسمالية اللازمـة لنشـاطها، دون 
الحاجـة إلى تجميـد جـزء كبير من أموالهـا، مما يتيح لها سـيولة أكبر تسـتخدمها في أوجه أخرى؛
- الأقسـاط الإيجاريـة قابلـة للخصـم، بما أنهـا تدفـع مـن قبـل المؤسسـة المسـتأجرة إلى 
المؤجـر فهـي تعتبر كأعبـاء اسـتغلال يتـم خصمهـا كاملـة مـن النتيجـة الخاضعـة للضريبة، 

وبالتـالي تحقيـق وفـرات ضريبيـة؛
-السـهولة والسرعـة في الحصـول عىل هـذا النـوع منـا لتمويل، بحيـث يتـم الإجابة على 

الطلـب في وقـت قصري وإبـرام عقد الإيجـار في حالـة الموافقة؛
- يعتبر الائتمان الإيجاري نوع مـن التأمين ضد المخاطـر التكنولوجية، وذلـك لأنه منظم 

بصفة تسـمح بتجديد مسـتمر للأصـول في حالة ظهور وسـائل أكثر مردودية عن سـابقتها.
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عيوب التمويل بالائتمان الإيجاري½½

إن لجـوء المؤسسـات للتمويـل بالائتمان الإيجـاري يفـرض عليها أعبـاء وتكاليـف هائلة 
غري قابلـة للإلغاء على المـدى الطويل خاصة بالنسـبة للمؤسسـات ذات المردوديـة الضعيفة، 

ومـن أبرز هـذه العيـوب مايلي:
- التكلفـة المرتفعـة التـي تشـكل عائقـا كبريا وعامال أكثـر سـلبية بالنسـبة للمؤسسـة 

المسـتأجرة، فمبلـغ الأقسـاط الإيجاريـة التـي تدفعهـا هـذه المؤسسـة تشـمل في:12
تكلفة رأس المال المستثمر؛ 	

مكافأة الخدمة المقدمة المتمثلة في سرعة التمويل الكامل؛ 	
إهتلاك الاستثمار. 	

- مقارنـة مع المؤسسـة مانحـة القرض الإيجـاري، تتحمل المؤسسـة المسـتأجرة مصاريف 
تسـيير إضافية ناتجـة عن العلاقـة الثلاثية )المـورد، المسـتأجر، المؤجر(؛

- تتحمـل المؤسسـة المسـتأجرة العيوب الخاصـة بعدم توافـق الأصل المؤجَر مـع عملياتها 
الإنتاجيـة، فتصبـح مضطـرة لدفـع أقسـاط الإيجـار حتى نهاية مـدة العقـد باعتبـار أن المؤجر 

غير مسـؤول عن العيـوب الخفية للاسـتثمار؛
- تقيَـد حرية المسـتأجر في اختيـار الآلات والتجهيـزات الإنتاجية نظرا لارتباط المؤسسـة 

المؤجَـرة بمجموعة صناعيـة معينة.

خامسا: الائتمان الإيجاري في الجزائر

الإطار القانوني½½

قبـل أن يضـع المرشع الجزائـري تنظيـم قانوني خـاص بالائتمان الإيجـاري، تنـاول ذلك 
سـطحيا مـن خالل تنظيمات وقوانين معينـة، بـدءا بقانـون النقـد والقـرض رقـم 10/90 
الصـادر في 14 أفريـل 1990الـذي ينـص عىل أن عمليـات الإيجـار بخيـار الرشاء لاسـيما 
القـرض الإيجـاري شـبيهة بعمليـات القـرض13، ويتـم ممارسـتها فقـط عىل مسـتوى البنوك 
والمؤسسـات الماليـة فقـط14، غري أن هـذه الأخيرة تـم إلغاؤها مـن خلال الأمر رقـم 11-03 

الصـادر في 26 أوت 2003المتعلـق بالنقـد والقـرض والمعـدل والمتمـم للقانـون 10/90.
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ليـأتي بعـد ذلـك القانـون رقـم 26/91 ليؤطَـر الائتمان الإيجـاري في الجزائـر الصـادر في 
18 ديسـمبر 1991، والمتعلـق بالمخطط المحاسـبي الوطني لسـنة 1992، الـذي صنفَ الائتمان 
الإيجـاري في عـداد النشـاطات ذات الأولويـة، وأدرج صراحـة بـأن الأصـول المنقولـة وغير 

المنقولـة الممنوحـة وفـق الائتمان الإيجـاري تسـجل ضمن الصنـف الرابـع »الحقوق«.
وبعدهـا تـم إصـدار الأمر رقـم 09/96 المتعلـق بالائتمان الإيجـاري في الجزائـر الصادر في 
10 جانفـي 1996المتضمـن الأطـر القانونيـة والجبائيـة التـي سـيتم العمـل بهـا والتي تسـمح 
للبنـوك ومؤسسـات الإيجار بممارسـة هذه التقنيـة كمصدر لتمويـل الاسـتثمارات، ومن أهم 
مـا جـاء بـه هذا الأمـر أن عملية الائتمان الإيجاري هـي عبارة عـن عقد يخضع لتنظيـم قانوني 

خـاص باعتباره عقـد تجـاري وأداة قرض في نفـس الوقت15.
طرف  من  تبرم  ومالية  تجارية  عملية  بأنه  الأولى  مادته  في  الإيجاري  الائتمان  عرَف  حيث 
البنوك والمؤسسات المالية أو من طرف مؤسسة القرض الإيجاري المعتمدة، والمتعلقة بعمليات 
اقتصادية وطنية أو دولية، لأشخاص طبيعيين أو معنويين عموميين أو خواص، من خلال عقد 

إيجار يحمل أو لا يحمل خيار الشراء لصالح المستأجر لأصول منقولة أو غير منقولة.
ليتـم إصـدار التعليمـة رقـم 07/96 التـي تحدد طـرق تأسـيس شركات الإيجـار الصادرة 
في 22 أكتوبـر 1996، والتـي أدرجـت الملـف الـذي يجـب تقديمـه إلى مجلس النقـد والقرض 
للحصـول عىل الاعتماد الـذي يؤهلها لممارسـة هـذه المهنة، والـذي يتكون مـن ثلاثة ملاحق 
تشـمل معلومات حول المسـاهمين بـرؤوس الأموال، معلومـات وصفية للمرشوع ونموذج 

للرسـالة الموجهـة لمحافظ لبنـك الجزائر16.
التـي تسـتفيد منهـا هـذه الرشكات مـن  ومـن بين الإعفـاءات الضريبيـة والجمركيـة 

أبرزهـا:17
الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة؛ 	

الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، أو الضريبة على الدخل الإجمالي؛ 	
الإعفاء من الدفع الجزافي؛ 	

الإعفاء من الرسم العقاري لمدة عشر سنوات. 	

شركات الائتمان الإيجاري في الجزائر½½

عىل الرغـم مـن وجـود شركات مؤهلـة لممارسـة الائتمان الإيجـاري في الجزائـر إلا أن 
نشـاطها يعتبر ضئيـل ومحـدود، وفيما يلي لمحـة عـن أبـرز هـذه الرشكات:
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تـم تأسـيس هـذه الشركـة في  للتمويـل الإيجـاري:18  السـعودية  -1 الشركـة الجزائريـة 
سـنة 1990 مـن خالل الشراكـة بين البنـك الخارجـي الجزائـري والمجمـع الصناعـي والمالي 
السـعودي »دلـه البركـة« كفـرع مـن الشركـة الدوليـة للتمويـل الإيجـاري التـي يقـع مقرهـا 

الرئيسي في لوكسـمبورغ، ويبلـغ رأسمالها ب20 مليـار دولار.
تهـدف هذه الشركة أساسـا إلى تمويل الـواردات بالعملـة الصعبة من التجهيـزات الموجهة 
إلى نشـاط مهني وليس تجاري لاسـيما التجهيـزات الصناعية والطبية ومعـدات الإعلام الآلي.
ومـن بين الرشوط التـي وضعتهـا الشركـة في إطـار التمويـل الإيجـاري أن يكـون مبلغ 
العمليـة مـا بين مليـون وعرشة ملايين دولار لـكل عمليـة، في حين تكـون ترتاوح مـدة 
التأجري بين ثلاثـة إلى سـبعة سـنوات، مع تقديـم ضمانات سـواء عينيـة أو شـخصية، فضلا 
عـن ضمان البنـك الخارجـي الجزائري في شـكل خطـاب الموافقة عىل العملية، كما تم تحديد 

العملـة بالـدولار الأمريكـي ويتحمـل المسـتأجر كافـة المصاريـف القضائية.
-2 بنـك البركـة الجزائـري:19 تـم تأسـيس هـذا البنـك في 20 مـاي 1990، ويعتبر أول 
مؤسسـة بنكيـة برأسمال مختلـط عمومي وخاص يسـاهم فيهبنـك الفلاحـة والتنميـة الريفية 
ومجموعـة دلـه البركة السـعودية، حيث قـدَر ب500 مليـون دينار جزائري، ليتـم رفعه إلى 10 

مليـار دينـار جزائري في سـنة 2009.
-3 الشركـة الجزائريـة لإيجـار المنقـولات »SALEM«: معتمـدة مـن طـرف بنـك الجزائـر 
وفـق القـرار رقـم03/97 الصـادر في 28مـاي 1997، وهي فـرع للصندوق الوطنـي للتعاون 
الفلاحـي CNMA، يقـدر رأسمالها ب 1.650.000.000 دج مـن طـرف الصنـدوق الوطني 
للتعـاون الفلاحـي بمقـدار 1 مليـار دج، والباقـي أي 650 مليـون دج عبـارة عـن مسـاهمة 
بنـك الفلاحـة والتنميـة الريفيـة، القـرض الشـعبي الجزائـري، الصنـدوق الوطنـي للتوفري 

والاحتيـاط وشركـة سـوفينانس.
غري أن مجلـس النقـد والقرض سـحب الاعتماد لهـذه الشركة من ممارسـة نشـاط الائتمان 

الإيجـاري للأصـول المنقولـة، وذلك في 25 سـبتمبر 200820.
-4 الشركـة الماليـة للاسـتثمار، المسـاهمة والتوظيف »سـوفينانس«:21 هي عبـارة عن شركة 
ذات أسـهم، تم إنشـاؤها مـن طرف المجلس الوطني لمسـاهمات الدولـة في 09 جانفي 2001، 

برأسمال اجتماعي يبلـغ 5 مليار دينـار جزائري.
تهـدف هـذه الشركة إلى المسـاهمة في إنشـاء وتطوير الرشكات في المجـال الاقتصادي لخلق 

قيمـة مضافة، من خالل مرافقتهم في مرحلة الإنشـاء والاسـتثمار ودعمهم في مشـاريعهم.



183 دفاتر البحوث العلمية

وفي سـنة 2001 تـم اعتمادهـا مـن طـرف بنـك الجزائر كمؤسسـة ماليـة، وفي هـذا الصدد 
سرعـان ما طرحـت مصادر جديدة للتمويل في إطار تطوير السـوق الجزائرية لاسـيما ممارسـة 

الائتمان الإيجاري والمشـاركة في رأسمال المؤسسـات.

-5 الشركـة العربيـة للائتامن الايجـاري ALC:22 تعتبر أول شركـة خاصة تنشـط في مجال 
الائتمان الإيجـاري في الجزائر، تم إنشـاؤها في أكتوبر 2001 برأسمال يبلـغ 3.500.023.744 
دج يتكـون مـن مسـاهمات بنك المؤسسـة العربيـة المصرفيـة بنسـبة %41، الصنـدوق الوطني 
للتوفري والاحتيـاط بنسـبة %27، الشركـة العربية للاسـتثمار بنسـبة %25 والباقـي الذي يمثل 

نسـبة %7 عبـارة عن مسـاهمة مسـتثمرين خواص.

تسـعى هـذه الشركـة إلى القيام بنشـاط البحـث وإدارة عقـود الائتمان الإيجـاري للأصول 
المنقولـة، التـي تعتمـد أساسـا على معـدات الإنتـاج لمختلـف القطاعـات الاقتصادية لاسـيما 
قطـاع البنـاء، الأشـغال العموميـة والنقل، وتخص المؤسسـات التي لديها سـنتين من النشـاط 

ويمكنهـا تبريـر ذلـك بتقديم ميزانتين متتاليتين لنشـاطها.

وتجـدر الإشـارة إلى أن المبلـغ الأدنـى للعقـد المعتمـد مـن قبـل الشركـة العربيـة للائتمان 
الإيجـاري هـو 1.500.000 دج، ولمـدة متوسـطة ترتاوح بين 3 إلى 5 سـنوات.

-6 مغربليزينغ الجزائر )Maghreb Leasing Algérie):23 تم تأسيسـها في 15 جانفي 2006 
برأسمال يبلـغ مليـار دينـار جزائـري، وعرفـت نجاحـا كبريا خاصة مـن طرف المؤسسـات 
الصغرية والمتوسـطة فيما يتعلـق بحيـازة السـيارات، معـدات الإنتـاج والمحالت المهنيـة، 
حيـث أصبحـت هـذه الشركـة رائـدة في مجـال القـرض الإيجـاري خلال مـدة ثلاثة سـنوات 

مـن نشـأتها أيـن أصبحت تمثـل %25 مـن حصة السـوق في سـنة 2010.

-7 الشرك�ة الوطني�ة للإيج�ار الم�الي )Société Nationale de Leasing):24 أنشـئت هـذه 
الشركـة في جويليـة 2010 برأسمال يبلـغ 3.500.000 دج مـوزع بالتسـاوي بين بنـك التنمية 
المحليـة والبنـك الوطنـي الجزائـري، وتهـدف أساسـا إلى تطويـر قطـاع المؤسسـات الصغيرة 

والمتوسـطة فضال عـن المهـن الحـرة في الجزائر.

حيـث تتـولى الشركة الوطنيـة للإيجار المـالي القيـام بعمليـات الائتمان الإيجـاري للأصول 
المنقولـة لاسـيما تجهيزات الإنتـاج، عمليات الائتمان الإيجاري للقيـم غير المنقولـة، بالإضافة 

إلى عمليـات الائتمان الإيجـاري المتعلقة بصناديـق التجارة والمؤسسـات الحرفية.
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الأطراف المهتمة بالائتمان الإيجاري في الجزائر½½

إن وجـود شركات الائتمان الإيجاري يؤدي إلى تسـهيل حصول المؤسسـات على الأصول 
اللازمـة لممارسـة وتطويـر نشـاطها، مقابـل دفـع أقسـاط الإيجـار المتفـق عليهـا في العقـد مع 
إمكانيـة الاختيـار بين ثلاثـة بدائـل في نهايـة المـدة إما الحيـازة على الأصـل أو إعادتـه لشركة 
الإيجـار أو إعـادة تأجريه بأقسـاط منخفضـة، وهذا مـا يتيح للمؤسسـة العديد مـن المزايا من 

أبرزهـا مواكبـة التطـور التكنولوجي برشوط ميسَة.
وعىل هـذا يمكـن إبراز الأطـراف المهتمـة بهـذه التقنية مـن التمويل عىل سـبيل المثال لا 

الحرص، تتمثل فيما يلي:
تطويـر  في  بـارزا  دورا  المؤسسـات  هـذه  تلعـب  والمتوسـطة:  الصغرية  المؤسسـات   1-
الاقتصـاد، حيـث تخلـق جـو من المنافسـة وتشـجيع الابتـكار، فضلا عـن خلق فـرص عمل 

وبالتـالي التقليـص مـن نسـبة البطالة.
وبالنظـر إلى المـوارد الماليـة المحدودة لهذه المؤسسـات من جهـة، وحاجتهـا إلى التجهيزات 
والمعـدات مـن جهـة أخـرى، فإنها تجـد في هـذه التقنيـة الحـل الأمثـل لتمويـل احتياجاتها في 
ظـل صعوبـة حصولها على التمويـل البنكي نظـرا لعدم توفرها عىل الضمانـات الكافية، ومن 
بين أهـم القطاعات التـي تلجأ إلى الائتمان الإيجاري في الجزائـر نجد قطاع الزراعـة، الصيد، 

المـواد الغذائية لتمويـل آلات التحويل، وقطـاع النقل.
-2 المهـن الحـرة: إن تزايـد بـروز المهـن الحـرة جعـل مـن الائتمان الإيجـاري مصـدرا مهما 
للتمويـل، خاصـة بالنسـبة للقطـاع الطبـي الـذي يعتبر رائـدا في هذا المجـال نظـرا للمعدات 

التـي يحتاجـون لها.
-3 المؤسسـات الكربى: تلجأ هذه المؤسسـات إلى الائتمان الإيجاري باعتبـاره تقنية مهمة 
للتمويـل لاسـيما فيما يتعلق بالمزايـا الضريبية التـي يتيحها للمؤسسـات المسـتأجرة، ومن بين 
أهـم القطاعـات نجد قطـاع المحروقـات فيما يتعلـق بحيازة تجهيـزات الحفر، قطاع الأشـغال 

العمومية وقطـاع الصناعة.

الخاتمة:

الصغرية  خاصـة  الاقتصاديـة  المؤسسـات  يسـاعد  أسـلوبا  الإيجـاري  الائتمان  يعـد 
والمتوسـطة منهـا التي تعـاني من ضعـف مواردهـا الذاتية وعـدم قدرتها على الاقرتاض نظرا 
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لعـدم توفرهـا عىل الضمانـات الكافية، للحصـول عىل التجهيزات اللازمـة للقيام بنشـاطها 
وتطويـره، وبذلـك تتمكَـن من مواكبـة التطـور التكنولوجي بأقـل تكلفة، وما ينجـر عنه من 

تحريـك عجلـة التنميـة وإنشـاء مناصب شـغل.
وبالنظـر إلى تطبيـق الائتمان الإيجـاري في الجزائر تـمَ إدخالـه كأداة تمويلية بصـدور قانون 
النقـد والقـرض 10/90، ليتـم تنظيمـه في إطـار تشريعـي مـن خالل الأمـر رقـم 09-96 
الخـاص بالقـرض الإيجـاري، وبعدهـا تـمَ صـدور العديـد مـن النصـوص المتعلقـة بكيفيـة 
سريه، فضال عـن كيفيـة اعتماد الرشكات الممارسـة لـه واسـتفادتها مـن التحفيـزات الجبائية 

والجمركيـة الممنوحـة.
وعىل الرغـم من ممارسـة هذه التقنيـة في الجزائر بتوفـر جانب العـرض المتمثل في شركات 
الصغرية  المؤسسـات  المتمثـل أساسـا في  الطلـب  القـرض الإيجـاري مـن جهـة، وجانـب 
والمتوسـطة مـن جهـة أخـرى، إلاَ أنـه يتطلـب المزيـد مـن التفعيـل نظـر الجهـل العديـد مـن 
المؤسسـات لهـذه التقنيـة في التمويـل، ولمـا تحتلـه مـن أهميـة في تطويـر الاقتصـاد الوطني من 
خالل مسـاهمتها في إنعـاش العديـد مـن القطاعات وتوفري مناصب شـغل وبالتـالي التقليل 

مـن نسـبة البطالة.

النتائج:

	�يعـد الائتمان الايجـاري مصدرا تمويليـا للمؤسسـات الاقتصاديـة، يتيح لهـا إمكانية 
الحصـول عىل الأصـول اللازمـة لنشـاطها عـن طريـق الايجار.

	�في نهايـة مـدة الإيجـار، يكـون أمـام المؤسسـة المسـتفيدة مـن التمويـل عـن طريـق 
الائتمان الايجـاري ثلاثـة حـالات، إما أن تشرتي الأصل محـل الايجـار، أو أن تعيد 

تأجريه بتكلفـة أقـل، أو تعيـده للمؤسسـة المؤجـرة.
	�تتمثـل شركات الائتمان الايجـاري بالجزائر في الشركـة الجزائرية السـعودية للتمويل 
الايجـاري، بنـك البركـة الجزائـري، الشركـة الجزائريـة لإيجـار المنقـولات، الشركـة 
الماليـة للاسـتثمار والمسـاهمة والتوظيـف »سـوفينانس«، الشركـة العربيـة للائتمان 

الايجـاري، مغـرب لينزنـغ الجزائـر، الشركـة الوطنيـة للإيجـار المـالي.
	�تعتبر المؤسسـات الصغرية والمتوسـطة مـن أهـم الأطـراف المسـتفيدة مـن الائتمان 
لباقـي  أنـه يعتبر مصـدرا تمويليـا  الماليـة، غري  الايجـاري نظـرا لنقـص مواردهـا 

الكبرى. والمؤسسـات  الحـرة  المهـن  لاسـيما  المؤسسـات 
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التوصيات:

بتسـهيل  الجزائـر  في  الايجـاري  الائتمان  شركات  وزيـادة  وتعزيـز  تطويـر  ضرورة  	
إجـراءات إنشـاءها واعتمادهـا، فعلى الرغـم من وجودهـا إلا أنها لا تعـد كافية بالنظـر لتعدد 

المؤسسـات العاجـزة عـن التمويـل.
لا بـد مـن تقليـص مـدة منح الائتمان الايجـاري، من خالل اسـتعمال تقنيـات أكثر  	
حداثـة لدراسـة ملفـات الطالبين، وبالتـالي تمكينهـم مـن الحصـول عىل الأصـول ومزاولـة 

نشـاطهم في فرتة وجيـزة.
بالنسـبة  خاصـة  الايجـاري  الائتمان  عمليـة  مـن  الاسـتفادة  إجـراءات  تسـهيل  	
للمؤسسـات الصغرية والمتوسـطة، وتقديـم مسـاعدات لهـا مـن قبل الدولـة نظرا لمـا لها من 
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